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   الخاصة1951لسنة ف البديل الداخلي للحماية الدولية في ظل اتفاقية جني

  جئنوني للاقابالمركز ال

  *هسالهلأيمن أديب 

  

  لخصم
 الخاصة بالمركز 1951يتناول هذا البحث موضوع البديل الداخلي للحماية الدولية في ظل أحكام اتفاقية جنيف لسنة 

ذا البحث  أشرنا من خلالها إلى أهمية هذا البحث والتساؤلات التي يثيرها، ثم قسمنا هوقد مهدنا له بمقدمة. القانوني للاجئين
  .ةإلى ثلاثة مطالب رئيسي

خصصنا المطلب الأول لموقف القضاء الوطني من هذا المفهوم الحديث في قانون اللجوء لدى الدول التي أدمجت اتفاقية 
 فقد بينا فيه ب الثالثأما المطل. الفقه من موضوع البحثني لبيان موقف  في تشريعاتها الداخلية، وجعلنا المطلب الثا1951

أخيرا ختمناً البحث . موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين باعتبارها المنظمة المسؤولة عن اللاجئين دولياً
  .بخاتمة بينا فيها رأينا والتوصيات التي نقترحها

  .، حقوق إنسان، قانون دولي عامون، نازحونء، لاجئ قانون اللجو:الكلمات الدالة

  

  مقدمــةال
  

لة عن حماية مواطنيها والحفاظ ؤوالأصل أن الدولة مس

على حقوقهم الأساسية وسلامتهم البدنية، حتى إذا ما واجه 

 في بلدٍ أجنبي فبإمكانه اللجوء إلى بعثة دولته لةالشخص مشك

لا أن اللاجئ لا يتمتع الدبلوماسية لمعالجة هذه المشكلة، إ

بمثل هذه الحماية، لأن دولته الأصلية عاجزة عن حمايته أو 

غير مستعدة لذلك الأمر الذي يدعوه للفرار حفاظاً على حياته 

لية حماية هذا الشخص لتكون على ؤووأمنه، وهنا تنتقل مس

عاتق المجتمع الدولي، وهذا ما يعرف باسم الحماية الدولية 

 ان أي ؛)1( أو انهيارهاةنعدام الحماية الوطنيالتي تبدأ عند ا

وتأخذ . الحماية الدولية هي البديلُ المؤقتُ للحماية الوطنية

الحماية الدولية أشكالاً عديدة، أبرزها منح الملجأ الإقليمي 

للاجئ من الدولة المضيفة، إضافةً إلى الملجأ الدبلوماسي، 

تَمنَح حق الإقامة وتصاريح الإقامة، والقرارات الإدارية التي 

  . بشكل قانوني في الدولة المضيفة

وبما أن الأسباب والظروف المؤدية إلى ظهور الحاجة 

إلى الحماية الدولية هي الأسباب المؤديةُ للجوء نفسها، فإن 
تعريف الحماية الدولية مرتبطٌ بتعريف اللاجئ؛ لأن اللاجئ 

الحماية الدولية هو الشخص الذي يحتاج إلى الحماية الدولية، و
وجدت من أجل اللاجئ، وبما أنه لم يرد تعريف للحماية 
الدولية في أية اتفاقية دولية فإنه يمكن الاستناد إلى الوثائق 

  . التي عرفت اللاجئ لتحديد ماهية الحماية الدولية
  الخاصة بالمركز القانوني1951عرفت اتفاقية جنيف 

عاملة اللاجئين على وضعت الحد الأدنى لأساس م وللاجئا
كل من وجد، نتيجة لأحداث وقعت "الصعيد الدولي، على أنه 

، وبسبب خوف له 1951) يناير(قبل الأول من كانون الثاني 
ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو 
جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه 

يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا السياسية، خارج البلاد التي 
يرغب في حماية ذلك البلد بسبب ذلك الخوف، أو كل من لا 
جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة ولا يستطيع أو لا 

. (2)"البلديرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك 
للدول المتعاقدة في اختيار التفسير  وتركت الاتفاقية الحرية

الأحداث الواقعة قبل الأول من النسبة للعبارة  بالذي يناسبها
 باعتبارها وقعت في أوروبا فقط "1951) يناير(كانون الثاني 

 وطبقاً لأحكام .)3(أو وقعت في أوروبا أو في أي مكان آخر
من المادة الأولى من البرتوكول الخاص بوضع ) 2(الفقرة 

اسية  تتعهد الدول بتطبيق الأحكام الأس1967اللاجئين لسنة 
 على جميع اللاجئين وفقاً للتحديد 1951لاتفاقية جنيف لسنة 

 تاريخ. كلية الحقوق، جامعة الإسراء الخاصة، عمان، الأردن ∗
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 الحق أن تلك العبارة أبقتالوارد فيها ودون القيد الزمني، إلا 
 إلا أن أغلب الدول الأطراف ؛لتمسك بالقيد الجغرافيباللدول 

  .زمنيقد تخلت عن القيدين الجغرافي وال
لمبرر من يلاحظ من التعريف السابق أن وجود الخوف ا

التعرض للاضطهاد لأحد الأسباب الخمسة هو العنصر 
هل ؛ الأساسي لمنح صفة اللجوء، لكن السؤال الذي ينشأ

يشترط في مثل هذه الحالة من الخوف أن تكون شاملة لكامل 
إقليم الدولة التي يحمل طالب اللجوء جنسيتها؟ وإذا لم يكن 

 إلى منطقةٍ ذلك شرطاً فهل يجب على طالب اللجوء الانتقال
آمنةٍ في داخل حدود دولته بدلاً من المغادرة إلى دولةٍ أجنبية؟ 

ية أي اللجوء إلى ما يسمى بالبديل الداخلي للحماية الدول
(Internal Protection Alternative))4(.  

وهنا تجدر الإشارة إلى أن التساؤلات السابقة لا تطرحها 
لاجئين في القارة الاتفاقيةُ الإفريقية الخاصة بمشكلات ال

، إذ تبنت المادة الأولى من الاتفاقية 1969الأفريقية لسنة 
 الخاصة 1951تعريفاً مطابقاً لتعريف اتفاقية جنيف لسنة 

بوضع اللاجئين، ولكن مع إلغاء القيد الزمني والجغرافي 
أن مصطلح اللاجئ "وإضافة الفقرة الثانية من المادة الأولى 

عدوان خارجي، أو احتلال، أو ينطبق على كل شخص بسبب 
سيطرة أجنبية، أو أحداث جدية تمس بالنظام العام في جزء 
أو كامل دولة أصله أو التي يحمل جنسيتها، أُجبر على 
مغادرة مكان إقامته المعتاد من أجل البحث عن الملجأ في 

 يفهم ،"مكان آخر خارج دولة أصله أو التي يحمل جنسيتها
المبرر من التعرض للاضطهاد حسب  أن حالة الخوف منه

الاتفاقية الإفريقية لا يشترط فيها أن تكون شاملة لكامل إقليم 
  . )5(دولة طالب اللجوء

 مثل هذا الموضوع ولا 1951لم تعالج اتفاقية جنيف لسنة 
توجد أية إشارات حوله في الأعمال التحضيرية للاتفاقية، إلا 

كثير من طلبات أنه من ممارسات الدول نجد أن هناك ال
اللجوء قد رفضت على أساس أنه يمكن لطالب اللجوء التمتع 
بالأمان في منطقة معينة في داخل حدود دولته الأصلية، لكن 

.  هذه الممارسات اختلفت في الأسس التي اعتمدت عليها
وعالج الفقه هذا الموضوع وتناول جوانبه المختلفة، وتبنت 

) UNHCR(ية لشؤون اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة السام
  .سياسيةً خاصةً بهذا الشأن

واعتماداً على ما تقدم نُقسم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب؛ 
نخصص المطلب الأول لتبيان موقف القضاء الوطني من 
البديل الداخلي للحماية الدولية، ونجعل المطلب الثاني منه 

لثالث أما المطلب ا. لدراسة موقف الفقه من هذا الموضوع
فنخصصه لموقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 

اللاجئين من البديل الداخلي مع الإشارة إلى أهم التوصيات 
وأخيراً نختم . التي صدرت عنها فيما يتعلق بهذا الخصوص

هذا البحث بخاتمة نبين فيها رأينا والتوصيات التي نقترحها 
  .بشأن موضوع الدراسة

  
  المطلب الأول

  ليةالقضاء الوطني من البديل الداخلي للحماية الدوموقف 
  

يمكن الكشف عن ممارسات الدول في تطبيق البديل 
الداخلي للحماية الدولية بأحكام المحاكم الوطنية بالنسبة للدول 

 ودمجت هذه 1951التي تُعد طرفاً في اتفاقية جنيف لسنة 
  .الاتفاقية في تشريعاتها الداخلية

 المحاكم المصدر الاستدلالي الأول للقانون وتُعد أحكام
من النظام الأساسي لمحكمة ) 38(الدولي العام استناداً للمادة 

 الأحيان لا يكون لأحكام المحاكم معظموفي . العدل الدولية
الداخلية الصادرة استناداً للقوانين المحلية أهمية تذكر في 

عتباره ذا طابع القانون الدولي، إلا أن قانون اللجوء يتميز با
محلي على اعتبار ان القواعد الدولية تنتقل إلى القوانين 

وأشار البعض إلى أن الأمر في هذا المجال ليس .  المحلية
مقصوراً على أحكام القضاء الدولي و هيئات التحكيم الدولية، 
ولكنه يتجاوز ذلك إلى أحكام القضاء الداخلي التي يمكن أن 

المصادر الاستدلالية، وليس في تكون بدورها مصدراً من 
ذلك ما يمكن أن يعد خروجاً أو تناقضاً مع طبيعة القانون 
الدولي العام، التي تختلف عن طبيعة القانون الداخلي، الذي 
يعمل القضاء الداخلي أساساً على تطبيق قواعده، ذلك أن 
أحكام المحاكم داخليةً كانت أو دوليةً، لا تعد في ذاتها مصدراً 
من المصادر الأصلية للقانون الدولي، وإنما يتم الرجوع إليها 

كما تلعب المحاكم الداخلية دوراً في . )6(على سبيل الاستدلال
فعلى سبيل المثال؛ نشأ . صياغة الركن المادي للعرف الدولي

العرف الخاص بالحصانة القضائية الممنوحة للدول الأجنبية 
خلية لمختلف الدول بهذا نتيجة لتماثل أحكام المحاكم الدا

الخصوص، كما أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي لم تستبعد 
في قضية اللوتس إمكانية نشأة سابقة دولية من قرارات 

  .)7(المحاكم الداخلية
وتمت مناقشة موضوع إنشاء جهة قضائية مختصة بأمور 
اللجوء في العديد من الندوات، وبواسطة العديد من المنظمات 

 الحكومية بهدف ضمان تفسيرٍ موحدٍ لقواعد قانون اللجوء، غير
إلا أن أغلب الدول لم تقبل مثل هذه الفكرة على اعتبار أنها 

ها الداخلية، ومن ثم لم تقم على تطويرها شؤونتشكل تدخلاً في 
 ومع ذلك ،سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي
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، فمثلاً )8(اء مثل هذه الجهةفهناك قلة من الدول ترغب في إنش
، لمدة طويلة من الزمن، التصديق )9(رفض البرلمان الهولندي
 بسبب عدم إشارتها إلى أية )10(1990على اتفاقية دبلن لسنة 

جهة قضائية، واكتفت بالإشارة إلى لجنة حكومية للإجابة على 
أي استفسار متعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية أو تفسير أحكامها 

11( على طلب إحدى الدول الأعضاءبناء(.   
ونُلاحظ أن أغلب أحكام المحاكم الوطنية لدى الدول التي 
لديها آلية خاصة للبت في طلبات اللجوء قد أشارت في 
أحكامها إلى إمكانية تطبيق البديل الداخلي للحماية الدولية 
كسبب صفة اللجوء عن طالبه، إلا أنها لم تتمكن من إيجاد 

دة أو معايير واضحة تحكم هذا الموضوع، إذ إن ضوابط محد
تطبيق هذا البديل من عدمه يعتمد بشكل أساسي على قناعة 

 On Case)ةالظروف المحيطة بكل قضية على حدالمحكمة و

By Case Basis).  
فعلى سبيل المثال؛ قررت المحاكم الأمريكية رفض طلب 

ى وجود اللجوء على أساس أن المدعي لم يقدم أي دليلٍ عل
الخوف المبرر من التعرض للاضطهاد في حالة انتقاله للعيش 

التي تعرض فيها  في مكان آخر في دولته بعيداً عن قريته
، وفي قضية أخرى نجد أن القضاء الأمريكي )12(للاضطهاد

بدأ يطور هذا المفهوم إذ أشارت المحكمة إلى أنه إذا كان 
لاضطهاد في البنجاب، وهي أبناء طائفة السيخ يتعرضون ل

المنطقة التي يعيش فيها المدعي، إلا أنهم يعيشون بأمانٍ في 
ولا يوجد أي سبب معقول يمنع . مناطق أخرى من الهند

إلا أن . )13(المدعي من الانتقال للعيش في تلك المناطق
وفي ". بالسبب المعقول"المحكمة لم توضح ما هو المقصود 

نح اللجوء للشخص الذي قضية أخرى قررت المحكمة م
تعرض للاضطهاد من قوات الشرطة، على اعتبار أنه لا 
يمكن تفادي هذا الاضطهاد حتى لو انتقل طالب اللجوء للعيش 

  . )14(في مكان آخر في دولته
 (Randwha) )15(وقد أشار القضاء الأسترالي في قضية 

ل إلى أن إمكانية انتقال طالب اللجوء إلى منطقة آمنة في داخ
ويقصد بالإمكانية . حدود دولته يجب أن تكون معقولة

المعقولة أن تتم مراعاةُ اعتبارات عديدة تتجاوز نطاق 
الخطورة الجسدية والموانع المادية، فليس من المعقول أن 
يطلب من شخصٍ العيش في قرية نائية بعيداً عن زوجته 
وعدم قدرته على ممارسة عمله الذي أمضى فيه أكثر من 

ونلاحظ هنا أن القضاء الأسترالي حاول توضيح . ين عاماًثلاث
متى يمكن اللجوء إلى البديل الداخلي للحماية الدولية مراعياً 
مجموعةً من العوامل التي لا تعتمد فقط على وجود 
الاضطهاد من عدمه بل مراعاة بعض الجوانب الإنسانية 

 . الخاصة بطالب اللجوء
الفرنسي بسلامة فكرة البديل الداخلي كما أقر القضاء 

للجوء، إذ قررت المحاكم الفرنسيةُ في أحد أحكامها أن ادعاء 
طالب لجوء يوغسلافي من أصل ألباني أن لديه خوفاً مبرراً 
من التعرض للاضطهاد في حال عودته إلى كوسوفو، وهي 
المنطقة التي كان يعيش فيها، ليس مبرراً على اعتبار أن 

تقال إلى منطقةٍ أخرى في يوغسلافيا والتمتع بإمكانه الان
ونلاحظ هنا أن القضاء . )16(بحماية السلطات اليوغسلافية

الفرنسي قد طبق فكرة البديل الداخلي عندما تعرض طالب 
اللجوء للاضطهاد من قبل بعض العناصر غير الحكومية، 
وأثر هذه العناصر محدود في منطقة معينة من دولته يمكن 

 أخرى في دولته، إلا أن طقةفي حالة الانتقال إلى منا تفاديه
القرار لم يعالج معقولية انتقاله إلى تلك المنطقة مثلما فعل 

وفي قضية أخرى قررت . القضاء الأمريكي والأسترالي
المحكمة منح اللجوء لمواطنةٍ جزائريةٍ تعرضت للاضطهاد 
 من بعض العناصر الأصولية بسبب طبيعة عملها ونمط
حياتها وعدم قيام السلطات المحلية بحمايتها، لأن المحكمة 
توصلت، من ظروف القضية، إلى أنه يستحيل على طالبة 

  . )17(اللجوء إيجاد مكانٍ آمنٍ في منطقةٍ أخرى من الجزائر
وقد اعترف القضاء السويدي بالبديل الداخلي للحماية 
 الدولية باعتباره أحد الأسباب المؤدية إلى رفض طلب
اللجوء؛ ففي أحد القرارات الصادرة عن مجلس الاستئناف 
الخاص بشؤون اللجوء تم رفض طلب اللجوء المقدم من مسلمٍ 

، بين (Sandzak)صربي يعيش على حدود منطقة ساندزاك 
صربيا والجبل الأسود، على اعتبار أنه يستطيع تجنب 
الاضطهاد الموجه ضد المسلمين في المنطقة الشمالية من 

زاك عن طريق الانتقال للعيش في إحدى المحافظات ساند
وفي قضية أخرى . )18(الإحدى عشرة في منطقة ساندزاك

قرر القضاء رفض طلب اللجوء المقدم من شاب سيرلانكي 
من التاميل يخشى الاضطهاد من الحكومة ومن التاميل أنفسهم 

نشق عنهم؛ وذلك لأن المدعي يستطيع العيشَ في مكانٍ الأنه 
واعتبر القضاء أن كولومبيو بديل داخلي . في سيريلانكا آخر 

وهنا تجدر الإشارة إلى التشابه . )19(مناسب في هذه القضية
  .بين موقف القضاء السويدي والفرنسي

أما فيما يتعلق بالقضاء البريطاني، فهو يقر بإمكانية 
تطبيق البديل الداخلي للحماية الدولية أيضاً، ويعود الأمر 

:  فعلى سبيل المثال؛ئي في هذا الصدد إلى قناعة المحكمةالنها
رفض القضاء البريطاني في إحدى القضايا تطبيق فكرة 
البديل الداخلي للحماية الدولية على اعتبار أن طالب اللجوء 
سوف يجبر على العيش قي قرية نائية في داخل وطنه، الأمر 
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قضى فيها الذي يجعل من الصعب عليه ممارسة مهنته التي 
أكثر من ثلاثين عاماً، كما أنه سوف يجبر على الابتعاد عن 

، أي انه تبنى فكرة المعقولية التي استند )20(زوجته وأولاده
إلا انه في قضية أخرى . إليها القضاء الأمريكي والأسترالي

لم يعتبر القضاء البريطاني انفصال طالب اللجوء عن زوجته 
ول على عمل مناسب من وأولاده وعدم إمكانيته الحص

الأسباب التي تؤدي إلى استبعاد تطبيق فكرة البديل الداخلي 
، ويفهم من هذا القرار أن قناعة المحكمة )21(للحماية الدولية

تلعب دوراً كبيراً في تحديد ما إذا كان من المعقول أو من 
غير المعقول انتقال طالب اللجوء إلى العيش في منطقة في 

.  تي يفترض أن تكون بديلاً داخلياً آمناًداخل دولته ال  
وعند مراجعة الأحكام القضائية الكندية المتعلقة بهذا 
الخصوص، نلاحظ ان القضاء الكندي يشترط لتطبيق البديل 

  :)22(الداخلي للحماية الدولية الشرطين التاليين
عند دراسة الاحتمالات المتعلقة بقضية طالب اللجوء  •

 إلى قناعةٍ مفادها أنه لا توجد كافة لا بد من التوصل
إمكانية جدية لتعرض طالب اللجوء للاضطهاد في 

  .المنطقة التي يفترض أن تكون بديلاً مناسباً للجوء
أن يكون من المعقول على طالب اللجوء أن يلجأ إلى  •

  . البديل الداخلي
ويشكل موقف القضاء الإيطالي استثناء على ما سبقت 

ق ان حرم طالب اللجوء من التمتع الإشارة إليه، فلم يسب
بالحماية الدولية والاعتراف به كلاجئ إذا كانت هناك إمكانية 

  .)23(لتطبيق البديل الداخلي للحماية الدولية
وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمكافحة 

 قد أتيحت لها فرصةُ تناول هذا الموضوع ببعض )24(التعذيب
 عليها، إذ أشارت إلى أنه لا يمكن الشكاوى التي عرضت

 تطبيق فكرة البديل الداخلي للحماية الدولية إذا كان الاضطهاد
ممارساً في جميع أنحاء الدولة من السلطات الحكومية كما هو 
الحال بالنسبة لتركي تعتقد السلطاتُ أن لديه نشاطاً مع 

موعة هذا وقد تكرر هذا المبدأ في مج. )25(الأحزاب الكردية
  . )26( الأخرىوىمن الشكا

  
  المطلب الثاني

  يةموقف الفقه من البديل الداخلي للحماية الدول
  

قول بأنه لا توجد أية الفقه إلى المن علماء ذهب قلةٌ 
كرة البديل الداخلي للحماية الدولية ولم يكن  فإشارات حول

موضع نقاش في الأعمال التحضيرية لاتفاقية جنيف سنة 
يعد تطبيقه مخالفاً لنص الاتفاقية والأخذ به وبذلك ؛ 1951

، إلا أنه لا يمكن )27(مخالف للقواعد العامة لتفسير المعاهدات
الأخذ بهذا القول على إطلاقه؛ حيث أشار ممثل الولايات 
المتحدة الأمريكية وممثل فرنسا إلى أن هذه الاتفاقية لا تشمل 

لوطنية، كما أنها الأشخاص الذين يستطيعون التمتع بالحماية ا
لا تشمل النازحين داخلياً على اعتبار أن ذلك يشكل تدخلاً في 

  .)28(الشؤون الداخلية للدول
في حين ذهب الفقه الغالب إلى القول بأن البديل الداخلي 

ء، للحماية الدولية من الأسباب التي تبرر رفض طلب اللجو
للجوء لأنه لا يمكن القول بأن هناك احتمالية لتعرض طالب ا

للاضطهاد طالما أنه يستطيع الحصول على حماية وطنية 
 قانون اللجوء قد جاء كبديل عن ان إذ ؛فعالة في داخل وطنه

الحماية الوطنية بتوفير الحماية الدولية التي جاءت بها الوثائق 
لكنهم في الوقت نفسه لا . )29(الدولية المتعلقة بهذا الخصوص

وء خوف مبرر من يشترطون أن يكون لدى طالب اللج
التعرض للاضطهاد في جميع أرجاء دولته ليتم الاعتراف به 
كلاجئ، بل يجب أن يكون من المعقول على طالب اللجوء أن 

  .)30(يلجأ إلى منطقةٍ آمنةٍ في داخل وطنه
ولتحديد متى يكون البديل الداخلي للحماية الدولية 

ا كانت موجوداً، ذهب البعض إلى القول بأنه يعد كذلك إذ
هناك أدلة واقعية على أن طالب اللجوء يستطيع التمتع 
بالحماية الوطنية في منطقة أخرى من بلده الأصلي و 
 دعإمكانيته المحافظة على وجوده الاجتماعي والاقتصادي، وي
هذا البديل غير موجود إذا كان غير متوقع من طالب اللجوء 

اطر جسدية، أو الانتقال إلى منطقة أخرى، كتعرضه إلى مخ
اجتياز حرب قائمة، أو الاختباء في أماكن معزولة، إلاّ أنه 

ل صعوبات معينة مثل البحث عن وظيفة ممن المتوقع منه تَح
ويشدد البعض الآخر على أن تكون هناك سهولة . )31(مناسبة

في الوصول إلى هذا البديل، فمثلاً إذا كانت هناك عوائق 
 الحياة في تلك المنطقة دون مادية أو منطقية، أو أن مستوى

الحد الأدنى للعيش من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والمدنية، أو أن الظروف في تلك المنطقة لا يمكن 

  . )32(التنبؤ بها، فلا يمكن القول بتوافر البديل الداخلي
 إلى أنه حتى في حالة كون الخوف الآخرويشير البعض 

ناشئ عن سلطات الدولة فلا يجوز من التعرض للاضطهاد 
نفي احتمالية وجود البديل الداخلي واعتبار حالة الخوف 

 تكون ولاية سلطات موجودة في جميع أرجاء الدولة، فقد
الناشئ   في جزء من الدولة أو قد يكون الخوفدةالدولة محدو

من السلطات الاتحادية أو الفيدرالية، إلا أن هذه السلطات لا 
ق الحماية الوطنية المقدمة من سلطات الولاية يمكن لها خر

  .)33 (المعنية
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 تم التوصل إلى مجموعة من المبادئ 1999وفي العام 
 وذلك في ية؛المتعلقة بتطبيق البديل الداخلي للحماية الدول

الحلقة الدراسية الأولى الخاصة بالتحديات التي يواجهها قانون 
جئ والملجأ بكلية بإشراف برنامج قانون اللا اللجوء الدولي

ويمكن تلخيص هذه المبادئ . )34(الحقوق في جامعة مشيغان
  :على النحو التالي

أن يتوافر البديل الداخلي الآمن من مصدر : أولاً
الاضطهاد الأساسي، بمعنى أن لا يتعرض طالب اللجوء 
للاضطهاد لأحد الأسباب الخمسة الواردة في التعريف وأنه 

هاد في مناطق معينة من دولة بالإمكان حصر مصدر الاضط
  .طالب اللجوء دون غيرها

أن لا يتعرض طالب اللجوء إلى مخاطر إضافية أو : ثانياً
  .مكافئة للاضطهاد الذي هرب منه في الأساس

حجب صفة اللجوء عن طالبه لا يعتمد على غياب : ثالثاً
الاضطهاد في البديل الداخلي فقط، وإنما بإمكانية طالب 

  .ع بالحماية الفعالة في أثناء إقامته في ذلك البديلالتمت اللجوء
أن يكون من المعقول أن يعود طالب اللجوء إلى : رابعاً

وطنه والإقامة في تلك المنطقة من وطنه التي تم اعتبارها 
  .بديلاً داخليا مناسباً للحماية الدولية

أن يتم إعلام طالب اللجوء باحتمالية تطبيق فكرة : خامساً
لداخلي للحماية الدولية حتى يستطيع تقديم الدفاع البديل ا
  .المناسب

وما تجدر الإشارة إليه أن هذه المبادئ قد تم الاستناد إليها 
  .)35(في حكمٍ صادرٍ عن محكمة الاستئناف النيوزيلندية

  
  المطلب الثالث

موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من 
  يةدولالبديل الداخلي للحماية ال

  
المتحدة بموجب قرارها رقم أَنشأت الجمعيةُ العامةُ للأمم 

م للعا) ديسمبر( كانون الأول 3المؤرخ في ) 4-د (319
وتم اعتماد .  اللاجئينلشؤون، مكتب المفوض السامي 1949

ؤون النظام الأساسي لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لش
انون الأول  ك14اللاجئين من الجمعية العامة بتاريخ 

  ).5د ـ (428 كملحق لقرارها رقم 1950للعام ) ديسمبر(
من النظام الأساسي للمفوضية فإنه يقع ) 8(وطبقاً للمادة 

على عاتق المفوض السامي توفير الحماية الدولية للاجئين 
بمراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين، واقتراح 

من اتفاقية ) 35/1(نصت المادة إدخال التعديلات عليها، كما 
أن الدول المتعاقدة تتعهد بالتعاون " على 1951نة جنيف لس

مع المفوضية لممارسة وظائفها وتسهيل مهمتها في الإشراف 
  ".ةعلى تطبيق أحكام هذه الاتفاقي

واعتماداً على النصوص السابقة، تلعب المفوضية السامية 
قانون اللجوء وتحديثه لشؤون اللاجئين دوراً مهماً في تطوير 

ومن . )36(بالتوصيات، والرغبات والإرشادات الصادرة عنها
المعروف أن مثل هذه التوصيات، والرغبات والإرشادات لا 

، إلا أن لها احترامها وقوتها الأدبية )37(تتمتع بالصفة الإلزامية
  .باعتبارها صادرة عن الجهة المختصة دولياً بحماية اللاجئين

المهمة التي أصدرتها المفوضية في هذا ومن الوثائق 
الصدد دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد 
وضع اللاجئ، الذي تم إعداده من فريق الحماية الدولية بناء 

، وذلك ليكون دليلاً للدول )38(على طلب من اللجنة التنفيذية
 تسترشد به لتحديد من هو اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية جنيف

ونجد أن العديد من المحاكم الوطنية تشير إلى . 1951لسنة 
هذا الدليل في أحكامها، وتستند إلى التفسيرات التي جاء بها 

  .في متون أحكامها
وتناولت المفوضية السامية موضوع البديل الداخلي 
للحماية الدولية بشكل مباشر في دليل الإجراءات والمعايير 

ليس من  "اللاجئ؛ إذ جاء انه الواجب تطبيقها لتحديد وضع 
الضروري دائماً أن يكون الخوف من التعرض للاضطهاد 

ففي حالة الصدامات . شاملاً كامل أرض بلد جنسية اللاجئ
العرقية أو الاضطرابات الخطيرة التي تنطوي على ظروف 
الحرب الأهلية، قد يحدث اضطهاد طائفة عرقية أو قومية 

في مثل هذه الحالات لا . بلدواحد فقط من ال معينة في جزء
يحرم طالب اللجوء من الاعتراف به كلاجئ لمجرد أنه 
يستطيع أن يبحث عن ملجأ له في جزء آخر من بلده، إذا كان 

وفي تفسير . )39("من غير المعقول توقع ذلك الفعل من جانبه
أوضحت " من غير المعقول توقع ذلك الفعل من جانبه"لعبارة 

ي هذا البديل إلى مساس بسلامة طالب المفوضية بأن لا يؤد
اللجوء الجسدية، وأن يوفر ذلك المكان الحد الأدنى من 

أيضاً  ويجب الأخذُ بعين الاعتبار. ضمانات حقوق الإنسان
العنصر الذاتي للخوف عند تحديد ما إذا كان الانتفاع بالبديل 
الداخلي معقولاً أو غير معقول، ففي بعض الأحيان يكون 

اللجوء كبيراً لدرجة تجعل منه غير راغب في خوف طالب 
التمتع بحماية بلده حتى في حالة غياب خطر حقيقي في 
منطقة أخرى من دولته، إلا أنه يبقى تحديد مثل هذا الأمر 

  .)40(معتمداً على ظروف قضية طالب اللجوء
أصدرت المفوضية السامية بياناً بينت  1999وفي العام 

اخلي للحماية الدولية معبرةً عن قلقها فيه موقفها من البديل الد
العميق من بعض الممارسات الدولية التي تحرم طالب اللجوء 
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من الحماية الدولية لمجرد أنه يستطيع أن يبحث عن ملجأ 
آخر في بلده، وأن مثل هذه الممارسات قد تشكل تهديداً لحق 

كما . اللجوء المكفول بموجب مجموعة من الوثائق الدولية
أن البديل الداخلي للحماية الدولية لا يمكن اعتباره أوضحت 

أحد المبادئ المسلم بها في قانون اللجوء، بل مجرد الفكرة 
ء وجـ اللـبن الاعتبار عند دراسة طلالتي يمكن أخذها بعي

(a notion and not a principle) من الجهات المختصة ضمن 
  .)41(1995القواعد التي سبقت الإشارة إليها سنة 

وفي العام نفسه، أصدرت اللجنة التنفيذية لبرنامج 
 وأشارت فيها إلى أن فكرة البديل 87المفوضية التوصية رقم 

الداخلي للحماية الدولية من الموضوعات المعقدة التي يجب 
 وأن لا تستخدم كأداة لحرمان طالب ،التروي قبل تطبيقها

 عليها اللجوء من الحماية الدولية وتعريض الأسس التي يقوم
وعادت المفوضية وأكدت على ذلك . )42(قانون اللجوء للخطر

  .)44(1999 لعام )43(بمذكرتها حول الحماية الدولية
أصدرت المفوضية مجموعةً من  2003وفي العام 

الإرشادات التفصيلية المتعلقة بتطبيق فكرة الهروب الداخلي 
تب إلى الجهات الحكومية المعنية؛ القانونيين، والقضاء، ومكا

المفوضية السامية التي تقوم بدراسة طلبات اللجوء بالاتفاق 
  .)45(مع الجهات الحكومية المعنية

وأوضحت هذه الإرشادات أن هناك مجموعة من العوامل 
التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كان من 
المعقول تطبيق فكرة البديل الداخلي للحماية الدولية في 

  :نظر، وذلك على النحو التاليالقضية محل ال
يجب أن لا تكون هناك أية صعوبات للوصول إلى : أولاً

المنطقة التي يستطيع طالب اللجوء الاحتماء فيها في داخل 
فلا يجوز تطبيق فكرة البديل الداخلي للحماية الدولية . وطنه

إذا تطلب الأمر من طالب اللجوء عبور حقول ألغامٍ، ومناطق 
 وجبهات حربية، أو طرق مسيطر عليها من اشتباكٍ مسلح،

  .)46(لصوصٍ مسلحين
أن يسمح لطالب اللجوء الإقامة في المنطقة الداخلية : ثانياً

  .)47(الآمنة بطريقةٍ قانونية
أن يتمكن طالب اللجوء من العيش بطريقة عاديةٍ : ثالثاً

نسبياً من دون مواجهة صعوبات لا داعي لها؛ إذ أوضحت 
اك مجموعةً من العوامل التي يجب أخذها المفوضية أن هن

بعين الاعتبار في قضية طالب اللجوء قبل تطبيق فكرة 
الهروب الداخلي كبديل للحماية الدولية مثل العمر، والجنس، 
ووضعه العائلي وعلاقته الاجتماعية، والاعتبارات العرقية 
والدينية والثقافية، واللغة، والتعليم، ومهنته وفرص العمل 

احة، والاضطهاد الذي تَعرض له في السابق وأثره على المت

  .)48(نفسيته
أخذ  مصدر الاضطهاد بعين الاعتبار؛ ففي كثير : رابعاً

من الأحيان يصدر الاضطهاد عن سلطات الدولة التي يحمل 
طالب اللجوء جنسيتها مثل الشرطة، أو الأمن، أو الجيش، أو 

يتوقع أن يكون  وفي مثل هذه الحالة ،أجهزة المخابرات
. الاضطهاد شاملاً للدولة ومن الصعب إيجاد منطقة آمنة فيها

لكن في بعض الأحيان تفقد الدولة سيطرتها على جزء من 
 ؛)50( أو بموجب قرارات دولية)49(إقليمها جراء حربٍ أهلية

ففي مثل هذه الحالة تَجِب دراسة ما إذا كانت مثل هذه 
لكن إذا كان من . ناسب لطالب اللجوءالمناطق تُوفّر البديل الم

المحتمل أن يتعرض طالب اللجوء إلى أخطارٍ جديدة مثل 
المساس بسلامته البدنية، أو حريته، أو تعرض صحته 
للخطر، أو إذا لم يستطع ممارسة شعائره الدينية أو التعبير 
عن آرائه السياسية، فلا تُعد فكرةُ البديل الداخلي للحماية 

  .)51(قابلةً للتطبيقالدولية 
الأخذ بعين الاعتبار حالة حقوق الإنسان في : خامساً

البديل الداخلي للحماية الدولية،  فإذا لم يتم مراعاة حقوق 
، )52(الإنسان الأساسية، خصوصاً تلك غير القابلة للتصرف
  .)53(فلا يمكن القول بتوفر بديلٍ داخلي معقول للحماية الدولية

 عليها أن البينةَ على من ادعى، ومن القواعد المتعارف
وعلى هذا الأساس فان إثبات وجود بديل داخلي مناسب 
ومعقول للحماية الدولية يقع على الجهة المسؤولة عن دراسة 

أن القواعد الأساسية في ة إلى وتشير المفوضي. طلب اللجوء
الإثبات تتطلب إعلام طالب اللجوء بأن تطبيق البديل الداخلي 

 الدولية مأخوذ بعين الاعتبار وأن يمنح طالب اللجوء للحماية
الفرصة بأن يدفع بأن البديل الداخلي لا يعد خياراً بالنسبة 

  .)54(إليه
وفي ظل الإرشادات والتوصيات السابقة يمكن القول إنه 
لتحديد ما إذا كان البديل الداخلي للحماية الدولية متوافراً أم 

عوامل المتداخلة التي لا بد أن لا، فان هناك مجموعة من ال
خذ بعين الاعتبار حتى يصبح هذا البديل معقولاً بالنسبة تؤ

ولكي يتم التحري عن هذه العوامل لا بد من . لطالب اللجوء
دراسة قضية طالب اللجوء بشكل شمولي، إضافةً إلى الإلمام 
التام بأحوال المنطقة التي يفترض أن يلجأ إليها طالب اللجوء 

  . خل وطنهفي دا
لكن يلاحظ أن المفوضية السامية لم تتقيد بالمعايير 
السابقة، ويبدو ذلك واضحاً في سياستها الخاصة باللاجئين 
العراقيين الذين هربوا من العراق في ظل نظام الحكم السابق؛ 

 برفض طلبات اللجوء المقدمة )55(إذ قامت مكاتب المفوضية
 في المنطقة الآمنة في  تبين أن بإمكانهم الاستقرارإذمنهم 
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إذا سبقت : شمال العراق عند توافر مجموعة من العوامل مثل
إلا أنه هناك . )56(لهم الإقامة فيها أو لديهم روابط عائلية

الكثير من الدلائل التي تشكك بوجهة النظر هذه، مثل الصراع 
العسكري المستمر بين الميليشيات الكردية، والحصار الصارم 

حكومة العراقية السابقة على تلك المنطقة التي الذي فرضته ال
فرضت عليها رغماً عنها، والتدخلات العسكرية من جانب 

إضافةً إلى سهولة اختراقها . )57(تركيا، وإيران، والعراق
  .وتحولها إلى مسرحٍ للاغتيالات السياسية

  
  ـةمـاتخال

  
إن الغاية من قانون اللجوء الدولي هو توفير الحماية 

ة للأشخاص الذين تعرضوا أو من المحتمل أن الدولي
يتعرضوا للاضطهاد لأحد الأسباب الواردة في تعريف 

، وليس استبدالاً 1951اللاجئ وفقاً لاتفاقية جنيف لسنة 
للحماية الوطنية التي توفرها دولة طالب اللجوء في حالة 

والنتيجة المترتبة على ذلك إذا تعرض شخص ما . وجودها
طاع الحصول على حماية دولته، فإنه لا للاضطهاد واست

يستحق وصف اللجوء، وكذلك الحال إذا تمكن طالب اللجوء 
من العيش بسلام في إحدى المناطق في داخل وطنه، وهذا ما 

لذلك ة؛ اصطلح على تسميته البديل الداخلي للحماية الدولي
نلاحظ أن أحكام المحاكم الوطنية، والفقه، والمفوضية السامية 

 فادن اللاجئين اشترطوا على طالب اللجوء استنلشؤو
احتمالات اللجوء إلى الحماية الوطنية كافة بصورة معقولة 
حتى يستحق الشخص وصف اللاجئ ويتمتع بالحماية الدولية، 
إلا أنه لا يوجد إجماعٌ متى يعد اللجوء إلى البديل الداخلي 

كما . لدوليةمعقولاً، الأمر الذي أدى إلى تضارب الممارسات ا
أن التطبيق العملي قد أثبت أن أغلب المناطق التي تم 
اعتبارها مناطق آمنة من الدول كانت أبعد ما يكون عن 
الأمن والأمان على أرض الواقع، والنتيجة المترتبة على هذا 
التطبيق هي خرق لمبدأ عدم إعادة اللاجئ القسرية إلى دولته، 

تي تقوم عليها الحماية الدولية الذي يعد من أهم الركائز ال
  .وحجر الأساس في قانون اللجوء

دم مصطلح البديل الداخلي للحماية الدولية  لأول تُخسوا
مرة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دليل 

، وبعد 1979الإجراءات والمعايير لتحديد وضع اللاجئ لسنة 
بات ذلك بدأت الجهات الوطنية المسؤولة عن دراسة طل

اللجوء والقضاء الوطني في الدول الغربية بتطبيق هذه الفكرة 
كوسيلة لحجب صفة اللجوء عن الكثير من طالبي اللجوء 

  .ضيهاالذين وفدوا إلى أرا

السلطة المختصة بدراسة طلب اللجوء بفكرة وأخذت 
البديل الداخلي تُحول اللاجئ إلى نازح وبذلك تتنصلُ من 

لمترتبة عليها في مواجهته، وذلك لأن الالتزامات الدولية ا
النازح يقع خارج إطار الحماية الدولية والوثائق الدولية التي 
تناولت حماية اللاجئين؛ لأنهم يتمتعون بحماية دولتهم 
وسلطتها القانونية من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية 
تكون سلطات الدولة في كثير من الأحيان غير قادرة أو 
راغبة في توفير الحماية الوطنية المطلوبة لهؤلاء الذين تم 

  .)58(اعتبارهم نازحين
تشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن هناك و
 اعتبارات لوضع النازحين خارج إطار الحماية الدولية، عدة

لعل أهمها أن تدخُّل المجتمع الدولي لحماية النازحين داخلياً 
 الداخلية للدولة المعنية والاعتداء على ؤونفي الشيعد تدخلاً 

كما أن هناك احتماليةً لقيام الدولة المعنية  .)59(سيادتها الوطنية
بتحميل جزء من التزاماتها الداخلية وواجباتها تجاه مواطنيها 
على عاتق المجتمع الدولي، ومن ثم زيادة الأعباء على الدول 

بحماية اللاجئين، الأمر الذي الأطراف في الاتفاقيات الخاصة 
ينعكس سلباً على فاعليتها، لأن ذلك يؤدي إلى تجنُّب الدول 

 هذا إضافةً إلى أن الظروف والأحداث ،الانضمام إليها
 1951التاريخية التي عاصرت صياغة اتفاقية جنيف لسنة 

جعلتها مخصصة للأشخاص الذين غادروا أوطانهم بسبب 
  .)60(دولتهم أو قدرتهم على ذلكعدم رغبتهم التمتع بحماية 

وهناك مجموعة من العوامل السياسية الخفية أيضاً لتفسير 
فقد . أخذ الدول الغربية بفكرة البديل الداخلي للحماية الدولية

كانت الدول الغربية حتى فترة الثمانينيات تمنح اللجوء 
للأشخاص القادمين من دول المعسكر الشرقي لأسباب سياسية 

 لأن اللاجئ يشكل مصدراً للإحراج السياسي، إذ ؛ةوأيدلوجي
إن مجرد وجوده على أرض الدولة المضيفة دليل قاطع على 

وتجدر . أن دولته تمارس الاضطهاد وتنتهك حقوق الإنسان
 كان لا 1951الإشارة إلى أن تعريف اتفاقية جنيف لسنة 

ينطبق على الكثير منهم، إلا أن الدول الغربية المضيفة 
 ومن هذا م،هم صفة اللجوء مشيرة إلى أنها تتعاطف معهمنحت

المنطلق لم يكن من مصلحة الدول الغربية حجب صفة اللجوء 
وبالتالي لم تكن تُعنَى ء، عن هذه الفئة من طالبي اللجو

بالتشديد في هذا المجال لأن الهدفَ هو إحراج الدول 
وهنا  .)61(الشيوعية على الساحة الدولية إبان الحرب الباردة

 الدور الذي لعبته السياسة الدولية في تجدر الإشارة أيضا إلى
، فالمعسكر الغربي، 1951تعريف اللاجئ في اتفاقية صياغة 

كان مستعدا للأخذ بعين الاعتبار الادعاءات المقدمة من 
 لذلك عندما ؛طالبي اللجوء القادمين من المعسكر الشرقي
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يبرره من التعرض خوف له ما "انتهى الأمر بوضع عبارة 
 اعتبر ذلك نصرا 1951في تعريف اتفاقية " للاضطهاد

، لكن مع للمعسكر الغربي في ظل تداعيات الحرب البـاردة
انهيار الشيوعية بدأت هذه الدول تبتكر العديد من الوسائل 
بهدف حجب صفة اللجوء عن من يستحقها ومن ضمن هذه 

  .)62 (الوسائل البديل الداخلي للحماية الدولية
وبحلول الثمانينيات، لاحظت الدول الغربية زيادةً في عدد 
طالبي اللجوء على أراضيها من دول العالم النامي الذين 

، أي أنها )63(يختلفون سياسياً وعرقياً وثقافياً عن مجتمعاتهم
 من طالبي اللجوء لم تكن تتصورها ةأصبحت أمام فئة جديد

  كما أن التطور.1951عندما تم وضع اتفاقية جنيف لسنة 

الكبير في وسائل النقل والمواصلات سمح لطالبي اللجوء 
بالسفر بعيداً عن دولتهم طلباً للملجأ والحماية، ومن الطبيعي 
أن يقصد هؤلاء الدول المستقرة اقتصادياً وسياسياً التي 
تمنحهم قدراً اكبر من الحقوق الأمر الذي أدى إلى ظهور 

 Jet Age)ائرات الطمصطلح جديد يسمى بعصر لاجئي

Refugees) )64( . إضافةً إلى ذلك فإن الأحداث التي وقعت في
أوروبا من مثل النزاع في يوغسلافيا السابقة وحرب الشيشان 
و انهيار الاتحاد السوفييتي أدت إلى تدفق أعدادٍ كبيرةٍ من 
طالبي اللجوء إلى دول أوروبا الغربية تفوق أعداد اللاجئين 

المية الثانية، الأمر الذي يشكل عبئاً اقتصادياً نتيجة الحرب الع
لذلك قامت الدول الغربية باتخاذ ما ؛ )65(على هذه الحكومات

تراه مناسباً من الإجراءات بهدف التنصل من واجبها القانوني 
مثل اتخاذ إجراءات م؛ بإدخال طالبي اللجوء إلى أراضيه

ى مشددة لمنح تأشيرات الدخول، ويبدو ذلك واضحاً لد
سفارات دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا 
وأستراليا، وفرض عقوبات مالية ضخمة على الخطوط 
الجوية التي تحمل أشخاصاً يستعملون وثائق سفر مزورة أو 
غير رسمية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن اغلب طالبي اللجوء 

لل لا يستطيعون الحصول على مثل هذه الوثائق فإن ذلك يق
من فرصهم في الهرب من بلادهم وطلب اللجوء لدى دول 

موعة أخرى من  كما أنها حاولت وضع مج،)66(أخرى
من منح صفة اللجوء مع تغليفها ى الحد الإجراءات تهدف إل

 .بإطارٍ قانوني مثل البديل الداخلي للحماية الدولية
وبما أن البديل الداخلي لا يزالُ فكرةً في قانون اللجوء قيد 

لتطور وتفقد الأسس التي تحكمها، فان ذلك يسهل على الدول ا
إساءة استخدامه كوسيلة للتنصل من التزاماتها الدولية، 
خصوصاً أن أغلب المعايير التي وضعها القضاء، والفقه 
والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يعود تقدير وجودها من 

  .عدمه إلى قناعة السلطة المختصة

دول على الإعلانات والتصريحات وتعتمد بعض ال
الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على اعتبار 
مناطق معينة آمنة أو غير آمنة بتصريحاتها وإعلاناتها، إلا 
أن بعض المنظمات غير الحكومية انتقدت هذه الممارسة على 
اعتبار أن آلية تمويل المفوضية من الدول المانحة تجعلها 

وأن بعض الدول المانحة . طات سياسيةمعرضة لضغو
تشترط على المفوضية عند تقديم إسهاماتها أو تبرعاتها 
المادية تخصيص هذه الأموال لمشروعاتٍ أو دراسات معينة 
الأمر الذي يسهل عملية استغلال المفوضية من أجل تحقيق 

  . )67(أهداف هذه الدول
ا كما ان المعايير السابقة، خصوصاً تلك التي وضعته

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تميز بين طالبي اللجوء 
 فعلى سبيل ؛من نواحي الجنس، والعمر، والثقافة، وغيرها

المثال لو كان طالب اللجوء حاصلاً على درجة الدكتوراة 
ويعمل مدرساً في إحدى الجامعات فإنه لا يعامل معاملة عامل 

الداخلي للحماية كانية تطبيق البديل مالنظافة عند دراسة إ
الدولية، وذلك لأن من السهل على عامل النظافة إيجاد عمل 
في البديل الداخلي في حين يصعب ذلك على المدرس، 
خصوصاً إذا لم يكن هناك جامعات في المنطقة التي يفترض 

  .أن تكون بديلاً داخلياً مناسباً
ويلاحظ أن مكاتب المفوضية، التي تقوم بعملية دراسة 

للجوء لا تتقيد بما أوردته في الإرشادات الأخيرة طلبات ا
 من ضرورة مناقشة إمكانية تطبيق البديل 2003للعام 

الداخلي للحماية الدولية مع طالب اللجوء وإعطائه الفرصة 
 وذلك لأن سياسية هذه المكاتب لا تُفصِح ؛للدفع بعدم تطبيقه

عن أسباب رفض طلبات اللجوء، الأمر الذي يجعل عملية 
 وصدر .)68(إعداد الاستئناف أو المناقشة أمراً صعباً للغاية

عن رئاسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف 
مجموعة من التعليمات لموظفيها في المكاتب المختلفة تفيد 
بعدم مشاركة طالب اللجوء أو ممثله القانوني للأدلة التي بني 

وان كانت مثل . )69(عليها قرار الرفض حرصاً على سلامتهم
هذه التعليمات تشكل تناقضاً لما ورد في وثائق المفوضية 
السابقة وخرقاً للمواثيق الدولية المختلفة، فهي تفترض أن 
طالب اللجوء يشكل تهديداً لأمن موظفيها وسلامتهم وهذا ما 

  . لطالبي اللجوءيءيس
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الممارسات تشجع الدول 

د بالإرشادات والتوصيات السابقة التي هي في على عدم التقي
الأصل غير ملزمة من الناحية القانونية ويبقى للدول حرية 

  .الاختيار في إتباعها أو تبني معايير أخرى
وعلى صعيد آخر فإنه من الصعب تقييم الأوضاع في 
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دولة طالب اللجوء، خصوصاً إذا كنا أمام حرب أهلية أو 
توقيع اتفاقية هدنة أو وقف إطلاق نزاع داخلي، حتى إذا تم 

نار بين الفصائل المتحاربة، فان التجارب السابقة أثبتت أنه لا 
يوجد ما يضمن استقرار الأوضاع أو أن يتم احترام ما تم 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك عدم اعتبار شمال . الاتفاق عليه
ن العراق منطقةً آمنةً لطالبي اللجوء العراقيين في أوائل نيسا

، إلا أنه في أواخر )70( من المفوضية السامية1998للعام 
 عدلت المفوضية السامية عن رأيها 1998نيسان من العام 

وكذلك . )71(السابق وعدت شمال العراق بديلاً داخلياً مناسباً
الحال بالنسبة للمناطق الجنوبية والشمالية في الصومال، حيث 

بة حول اعتبارها صدرت مجموعةٌ من التقارير المتضار
مناطق آمنة وغير آمنة في الوقت نفسه، بسبب حالة عدم 

  .)72(الاستقرار بين الفصائل المتحاربة
وفي بعض الأحيان تصدر قرارات دولية من مجلس 
الأمن لاعتبار مناطق معينة آمنةً وبالتالي بديلاً داخلياً مناسباً 

تكون إلا أنه على أرض الواقع كانت هذه المناطق أبعد ما 
ا تشفعلى سبيل المثال، تم إعلان منطقة سربرين. عن الأمان

(Srebrenica) منطقةً آمنةً بموجب قرار من مجلس الأمن في 
حقها بعد ذلك إعلان كل من ، ول)73(1993نيسان لعام 

، زيبا (Tuzla)، توزلا (Bihac)، بيهاك (Sarajevo)سراييفو 
(Zepa) 74(، وجورزدي((Gorazde) كما أكد . ناطق آمنةم

مجلس الأمن على ضرورة وجود قوات الأمم المتحدة لحفظ 
 (UN Peace Keeping Force (UNPROFOR))السلام هناك 

لتعزيز الحماية الفعالة في تلك المنطقة وضمانها، إضافةً إلى 
إلا ان القوى ؛ )75(الحماية المقدمة من الحلف الأطلنطي

تلك المناطق التي الدولية لم تتمكن من الحفاظ على السلام في 
تم إنشاؤها بقوى خارجية ومن دون رضى الأطراف 
المعنيين؛ لذلك خضعت المناطق الستُّ الآمنةُ لحصارٍ دائمٍ 

 وكذلك الحال في  .)76(وقصفٍ متقطعٍ من جانب الصرب
رواندا؛ حيث سمح مجلس الأمن لفرنسا بالتدخل العسكري 

للعام ) نيويو( حزيران 22لضمان توفير المناطق الآمنة في 
من العام نفسه، بدأت ) يوليو( تموز 2وفي . )77(1994

القوات الفرنسية بعمليتها العسكرية المسماة فيروز 
(Turquoise) التي أنشئت بها منطقة آمنة في جنوب غرب 

 وبعد حوالي ة،رواندا تغطي حوالي خمس مساحة الدول
الشهرين انتهت مهمة القوات الفرنسية وبدأت قوات حفظ 

 بالسيطرة على تلك (UNAMIR)سلام التابعة للأمم المتحدة ال
المناطق التي احتوت على خمسمائة ألف نازح موزعين على 

إلا أنه بعد مرور عدة أشهر شعرت الحكومة . عشرة مخيمات
الرواندية بالخوف من تلك المخيمات التي عدتها مراكز 

 عدائية باعتبارها تحتوي على عناصر خطيرة من النظام
السابق؛ لذلك قامت بالعديد من المذابح في تلك المخيمات راح 

  .)78(ضحيتها آلافٌ من الأبرياء
كما أن موضوع إنشاء المناطق الآمنة يثير الإشكاليات 
الناجمة عن التدخل العسكري الإنساني، والخوض في هذا 
الموضوع بحاجة إلى دراسة منفصلة نظراً لتشعبها، خاصة 

ول واقع سيادة الدولة في المجتمع الدولي، أنه يثير تساؤلاً ح
كما أثبتت التدخلات العسكرية في العراق ويوغسلافيا السابقة 
أن الولايات المتحدة لم تهدف إلى حل الأزمات، لكنها كانت 
تعمل على إدارة الأزمات لتشكيل الخرائط بما يناسب 

هاك بالمقابل فإن السيادة الوطنية لم تعد مبرراً لانت. مصالحها
الدولة لحقوق مواطنيها وحرياتهم الأساسية، لذلك يعتبر 
التدخل العسكري الإنساني آلية مشروعة لضمان احترام 
حقوق الإنسان بالرغم من التحفظات والمخاوف التي تبديها 

  .)79(دول العالم النامي
ولتفادي التجارب السابقة، يجب على الدول القيام بدراسةِ 

عن المنظمات الحكومية وغير كامل التقارير الصادرة 
الحكومية حتى يتولَّد لديها تصورٌ واضحٌ عن إمكانية تطبيق 
البديل الداخلي في دولة معينة قبل رفض طلب اللجوء على 
هذا الأساس، لأن الممارسات الدولية تشير إلى أنه تمت إساءة 
استخدام هذا المفهوم وطبق في الكثير من الحالات بشكل 

  . ب الأسس والمعايير التي تحكمهمتضارب لغيا
ويجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديم 
رأيها المحايد وبشكل علني حول ممارسات الدول في هذا 
الصدد اعتماداً على التقارير المقدمة لها من مكاتبها المنتشرة 

 ويجب توفير الرقابة الدائمة لحالة ،)80(في جميع أرجاء العالم
سان في مثل هذه المناطق للتأكد من أنها توفر حقوق الإن

 مع تسليمنا بأنه من ،الحماية الحقيقية والفعالة لطالبي اللجوء
الصعب تطبيق فكرة البديل الداخلي للحماية الدولية من 
الناحية العملية بشكل عادل ومنصف لأسبابٍ عديدة سبقت 

، إلاَّ )81(ةالإشارةُ إليها وان كان مبنياً على أسسٍ قانونية سليم
أن الهدف من هذا الاقتراح هو الحد من المساوئ التي تنتج 
عن تطبيق هذه الفكرة الحديثة في قانون اللجوء وفرض نوعٍ 

  .من الرقابة على ممارسات الدول
ولعله من الأسلم تعديل تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية 

 والأخذ بالتعريف الوارد في الاتفاقية 1951جنيف لسنة 
الإفريقية الخاصة بمشاكل اللاجئين الذي لم يشترط في حالة 
الخوف المبرر من التعرض للاضطهاد أن تكون شاملة لكامل 
إقليم دولة طالب اللجوء، وبذلك لا يكون هناك مجال لتطبيق 

ويمكن أن . البديل الداخلي للحماية الدولية من الناحية القانونية
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ول آخر لاتفاقية جنيف لسنة يكون هذا التعديل بإضافة بروتوك
، على اعتبار أن تبني اتفاقيةٍ دوليةٍ جديدةٍ يبدو صعباً 1951

على المدى القريب، خصوصاً أن مصطلح البروتوكول لا 
ومن . يثير الرهبة لدى الدول كما قد يفعل مصطلح الاتفاقية

المعروف أن القيمة القانونية للمعاهدة لا تعتمد على 
 أن هذا المصطلح قد يزيل مخاوف الدول من ، إلاَّ)82(تسميتها

 ـةا في مواجههـادة الالتزامات الملقاة على عاتقزي
 .ينئجـاللا
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كما أن فهمهم الخاطئ عن الإسلام و خوفهم من . الثقافات

بين المواطنين و اللاجئين، اً  كبيرعداءا الإرهاب ولّد
 المتطرفة اليمينيةإضافة إلى ازدياد شعبية الأحزاب 

كما يبدو ذلك واضحاً في الولايات . المعادية للأجانب
) سبتمبر(المتحدة الأمريكية خاصة بعد أحداث أيلول 

2001 . 
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Refugee Law in 1980s, Martiuos Nijhoff publishers, 

Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The 

Netherlands, p49, and Fellar Erika, 1989, Carrier 

Sanctions and International Law, International Journal 

of Refugee Law, Oxford Univeristy Press, Vol. 1 No.1, 
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 متشددة تجاه دخول الأجانب على ةينادون بتطبيق سياس
أراضيها و يركزون على ذلك في حملاتهم الانتخابية على 

حول هذا .اعتبار أن هؤلاء يكلفون الحكومة نفقات باهظة
اوي، حقوق الإنسان شطن: الموضوع بشكل عام انظر
 Benardك وكذل261-260صوالقانون الدولي الإنساني، 

Cheryl, 1986, Politics and the Refugee experience, 

Political Science Quarterly, Vol. 101, no. 4, The 

Academy of Political Science, Columbia University, 

P622. 
، صادرة عن 111، العدد 1998 ربيع "نلاجئو"مجلة  )66(
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 ,Amnesty International:2004و 1999 اللاجئين لسنة
Annual Report on refugees for the years 1999 and 

2004, available at http://www.amnesty.org/ailib/ 

intcam/refugee/report/index.htm Obtained on 2 May 
2005, 15:00 GMT. 
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خفيض نسبة الأموال المخصصة لأهداف أو المانحة ت
 . مشاريع معينة في مساهماتها وتبرعاتها

 اللاجئين في شؤونوفي تعليق لمكتب المفوضية السامية ل )68(
أن ملف طالب اللجوء "أنقرة حول هذا الموضوع أشار إلى 

يحتوي على العديد من المعلومات السرية التي تخص 
لموظف الإطلاع المفوضية دون غيرها ولا يجوز لغير ا

 Comments by :حول هذا الموضوع انظر". عليها

UNHCR Ankara on Asylum Issues raised by NGOs, 

April 1997..  
، ولم يشر التعليق السابق إلى ماهية المعلومات السرية

المفوضية يمكن درة عن خاصة وأن أغلب الوثائق الصا

نترنت الإطلاع عليها من خلال موقع المفوضية على الإ
(www.unhcr.ch). 

)69( UNHCR, August 2001, Guidelines on the Sharing of 

Information on Individual Cases, Geneva, Paragraph 27. 
)70( UNHCR, 2 April 1998, "Update on Regional 

Developments in Europe", EC/48/SC/CRP.9, para. 5, 

submitted to the April 1998 meeting of the Excom 

Standing Committee. 
)71( UNHCR, 28 April April 1998 "Action Plan on the 

influx of Iraqi asylum-seekers; UNHCR Observations". 
)72( DENBER Rachel, Acting Executive Director, Europe 

and Central Asia Division, Human Rights Watch, 13 

February 2004, Netherlands: Safety of Failed Asylum 

Seekers at Risk, Letter to the Dutch Immigration 

Minister. Available at www.hrw.org/letters/index.htm. 

Obtained on 28/4/2005 18:00 GMT. 
)73( Security Council Resolution Number 819, adopted at its 

3199th meeting, on 16 April 1993. 
)74( Security Council Resolution Number 824, adopted at its 

3208th meeting, on 6 May 1993. 
)75( Security Council Resolution Number 836, adopted at its 

3228th meeting, on 4 June 1993.  
أن الأمين العام طلب من مجلس الأمن تعزيز م من بالرغ )76(

 ألف جندي من قوات الأمم 34وجود هذه المنطقة بـ
 7600المتحدة لحفظ السلام، إلا إن هذا الرقم قلص إلى 

 من قبل مجلس الأمن كما انه تم استثناء القوى  جندي
 ,VEVSTAD Vigdis :نظر حول هذا الموضوع ا.الجوية

Op. Cit., P 144. .ا وقد طلب مجلس الأمن من خلال هذ
 من القوات الصربية 1995 لسنة 1004قراره رقم 

 Security Council .الانسحاب من هذه المناطق الآمنة

Resolution Number 1004 (1995), adopted by at its 

3553rd meeting on 12 July 1995. 
)77( Security Council Resolution Number 929, adopted in its 

3392nd meeting, on 22 June 1994. 
)78( Landgren Karin, March 1996, Danger: Safe Area, 

International Journal of Refugee Law, Vol. 7 No. 1, 

Oxford University Press, P 4. 
غسان الجندي، حق : حول هذا الموضوع بشكل عام؛ انظر )79(

، )121-120على وجه الخصوص ص(التدخل الإنساني، 
سام الهندواي، التدخل الإنساني، شاهين علي شاهين، ح

التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته، مجلة الكويت، 
هـ، ديسمبر 1425 -  ذو القعدة 28العدد الرابع لسنة 

 .261-260، ص2004
وم مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنتشرة قت )80(
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رية إلى رئاسة قي أنحاء العالم كافة بتقديم تقارير دو
المفوضية في جنيف تصف فيها الأوضاع في الدول 

 ).Country Reports(الموجودة فيها تسمى بتقارير الدول 
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اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو " المعاهدة على أنها 1969
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This research discussed Internal Protection Alternative in light of the 1951 convention relating to the 

Status of Refugees. An introduction was set to explain the importance and questions raised by the study. 
Then it was divided to three chapters: 

The first chapter examined the practices of states concerning the Interpretation and application of this 
new concept in International Refugee law. The second chapter focused on how several scholars have 
examined Internal Protection Alternative. The third chapter elaborated on the position of UNHCR. Finally, 
the results of the research and recommendations adopted were illustrated. 
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)37  (  إلا أن هناك استثناءات على هذا المبدأ مثل الحالة التي .161، المنظمات الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، ص 1998 فؤاد، مصطفى أحمد، 
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تجدر الإشارة إلى ان مكاتب المفوضية تقوم بدراسات طلبات اللجوء والبت فيها في الدول التي لا يوجد لديها آلية وطنية للبت بطلبات اللجوء مثل الأردن  ) 55(
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(56) UNHCR, June 1999, Guidelines on Iraqi Refugees and Asylum seeker, International Protection 
Unit, Geneva, paragraphs 45-53. 



  يب الهلسهأيمن أد              ...                                                                                     البديل الداخلي للحماية

- 360 -  
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 شك فيه أنه لا يمكن الأخذ ذا القول على إطلاقه خاصة أن فكرة التدخل الإنساني أصبحت مقبولة الآن من قبل الغالبية ضمن ضوابط ومعايير مما لا )59(
 .محددة

(60) UNHCR, 17 August 1994,  Protection aspects of UNHCR activities on behalf of internally 
displaced persons, Sub-Committee of the Whole on International Protection, 24th meeting, 
EC/SCP/87, paragraph 1 and MANGALA Jack M., 13-12-2001, Prevention of forced displacements 
of civilian populations — possibilities and limits, International Review of the Red Cross No. 844, 
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  وكذلك261-260الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ص 
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هذا وتجدر الإشارة إلى ان المفوضية السامية قد طالبت أكثر من مرة خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية من الدول المانحة تخفيض نسبة الأموال المخصصة لأهداف 
 . أو مشاريع معينة في مساهماا وتبرعاا

)68  ( أن ملف طالب اللجوء يحتوي على العديد من المعلومات السرية "اللاجئين في أنقرة حول هذا الموضوع أشار إلى  وفي تعليق لمكتب المفوضية السامية لشئون 
:حول هذا الموضوع انظر". التي تخص المفوضية دون غيرها ولا يجوز لغير الموظف الإطلاع عليها  
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رئاسة المفوضية في جنيف تصف فيها الأوضاع في تقوم مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنتشرة قي أنحاء العالم كافة بتقديم تقارير دورية إلى  ) 80(
 ).Country Reports(الدول الموجودة فيها تسمى بتقارير الدول 
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"سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه  
 


